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المستخلص
    إن استخدام النظم الالكترونية في القطاع المصرفي وبالخصوص نظام مقاصة الصكوك الالكترونية (ACH) في عمليات التحويل الالكتروني للاموال بين المصارف تتضمن تحويلات مالية عالية القيمة  بين  المصارف المشاركة بهذا النظام , وان اي خلل قد يحدث بالنظام يؤدي الى حالات تلاعب في مقاصة الصكوك الالكترونية في المصارف المشاركة وبالتالي حدوث عملية اختلاس, ومن هذا المنطلق تبرز مشكلة البحث في اهمية توافر برنامج تدقيق مقترح ياخذ بنظر الاعتبار ماجاء بمقررات بازل لادارة المخاطر المصرفية الالكترونية , فضلا عن متطلبات اطار COBIT في ظل بيئة تقنية المعلومات لفحص هذا النظام في اجراء التحويلات المالية للتأكد من صحتها وشرعيتها. حيث يهدف البحث الى فحص مدى كفاءة وفاعلية هذا النظام في اجراء التحويلات المالية الآمنة وبالتالي الحفاظ على المال العام من الهدر والضياع . 
وتم التوصل الى مجموعة من الاستنتاجات أبرزها:
1-عدم وجود برنامج تدقيقي لدى ديوان الرقابة المالية الاتحادي لفحص نظام مقاصة الصكوك الالكترونية (ACH) المطبق في المصارف الحكومية.
2-ضعف البنى التحتية لتقانة المعلومات للمصارف الحكومية المشاركة بنظام مقاصة الصكوك الالكترونية(ACH) والتي ما زالت في طور الاكتمال.
وقد قدم البحث عدداً من التوصيات منها: 
1-ضرورة تبني برنامج التدقيق المقترح لغرض فحص نظام مقاصة الصكوك الالكترونية (ACH) المطبق في المصارف الحكومية من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.  
2-تعزيز البنى التحتية لتقانة المعلومات للمصارف الحكومية المشاركة بنظام مقاصة الصكوك الالكترونية(ACH) والعمل على تطويرها.
Abstract 
   The use of electronic systems in the banking sector and in particular the Automated Clearing House System (ACH) in the electronic transfer of funds between banks operations include high-value financial transfers between the participating banks in this system, and that any defect may occur the system leads to cases of fraud in the clearing of electronic instruments in the participating banks and thus occurrence of embezzlement,From this point of highlighting the problem of discussing the importance of the availability of scrutiny of a proposed program takes into account the decisions of the Basel Helms to manage electronic banking risks, as well as part of the requirements under the COBIT  in IT environment to examine this system in action remittances for authenticity and legitimacy. Where research aims to examine the efficiency and effectiveness of the system in a safe financial transactions and thus to maintain public money from waste and  loss.
It was reached a set of conclusions including:
1-The lack of an audit program of the Federal Office of Financial Control to examine the electronic instruments clearing system (ACH) applied in government banks.
2-Poor infrastructure for information technology for government banks participating clearing the electronic instruments system (ACH), which is still in the process of completion.
The research has made a number of recommendations including:
1-The need to adopt the proposed audit program for the purpose of checking the electronic instruments clearing system (ACH) applicable in the State-owned  banks by the Federal Board of Supreme Audit.
2-Strengthening the infrastructure of information technology for government banks participating clearing the electronic instruments system (ACH) and work to develop them.

المقدمة
يكتسب القطاع المصرفي اهمية كبيرة وذلك للدور الكبير الذي يضطلع به في بناء الاقتصاد الوطني لايه دولة            
ومما لاشك فيه ان تطور الاعمال المصرفية المتمثلة بادخال النظم الالكترونية في مختلف الانشطة المصرفية ولاسيما اعتماد نظام مقاصة الصكوك الالكترونية الذي تم تطبقه مؤخرا في المصارف العراقية يعد ركنا اساسيا من الاركان المحددة لمستوى الاداء في المصارف وعاملا حاسما في تحقيق اهدافها .وذلك لاهمية الدور الذي يمكن لهذه النظم الالكترونية (وبالخصوص نظام مقاصة الصكوك الالكترونية ) ان تؤديه في تحسين ورفع مستوى الخدمات المصرفية المقدمة للزبائن من خلال ما توفره من  الوقت والجهد بالاضافة الى الكلفة اذا ما تم تطبيقه بصورة صحيحة .ولكن يجب الانتباة الى انه عند استخدام نظام مقاصة الصكوك الالكترونية في تحويل مبالغ كبيرة بين فروع المصارف (الفرع الساحب والفرع المسحوب علية) بمجرد ايعاز بسيط مع جوانب القصور الذاتي الموجود في هذا النظام وما يرافقه من ضعف في اجراءات الرقابة الداخلية على تطبيق هذا النظام يوفر فرصة  مثالية لاستغلال نقاط الضعف الموجودة لاحداث تلاعب من قبل مشغلي  النظام اذا ما توفرت هكذا نيه.
ومن هنا يكتسب موضوع البحث اهميتة بضرورة توافر برنامج تدقيق مقترح لنظام مقاصة الصكوك الالكترونية ياخذ بنظر الاعتبار ماجاء بمقررات بازل لادارة المخاطر المصرفية الالكترونية , فضلا عن متطلبات اطار COBIT في ظل بيئة تقنية المعلومات في الحد من المخاطر التي تكتنف تطبيق نظام مقاصة الصكوك الالكترونية. حيث تم تقسيم هذا البحث الى اربعة فصول وكما يلي:-
الفصل الاول:منهجية البحث والدراسات السابقة.الفصل الثاني:مفهوم مقاصة الصكوك الالكترونية(ACH).
الفصل الثالث:برنامج تدقيق لفحص نظام مقاصة الصكوك الالكترونية (ACH)الفصل الرابع:الاستنتاجات والتوصيات
الفصل الاول المبحـــث الأول
منـهجيـة البحــــــث
 يتناول هذا المبحث منهجية البحث التي تستند إلى إطار البحث العلمي مُتضمنة مشكلة البحث وأهميته وأهدافه وفرضياته وحدوده المكانية والزمانية وأساليب جمع البيانات والمعلومات ذات الصلة بالموضوع، فضلا عن منهج البحـث، وعلى النحو التالي:

1-1 مشكلة البحث :
  شرعت المصارف الحكومية المحلية مؤخرا بتطبيق نظام مقاصة الصكوك الالكترونية وخلال مدة الاستخدام الذي تخللته ظهور عدة جوانب ضعف وقصور في تطبيق هذا النظام  مما يستدعي ضرورة وجود جهة خارجية محايدة تاخذ دورها في فحص مقومات  نظام مقاصة الصكوك الالكترونية بما تتضمنه من مستلزمات أساسية في  تطبيق هذا النظام للحد من مخاطر بعض جوانب القصور الذاتي  الكامنة في نظام مقاصة الصكوك الالكترونية  فمن هنا تتجسد مشكلة البحث في ان عدم وجود برنامج تدقيق لفحص مقومات تطبيق نظام مقاصة الصكوك الالكترونية من قبل جهة خارجية محايدة قد يؤدي الى احداث تلاعب في عمليات المقاصة الالكترونية من قبل القائمين على تشغيل هذا النظام وبالتالي حدوث عمليات اختلاس .
1- 2 اهمية البحث:
تكمن اهمية البحث في اقتراح برنامج تدقيقي لنظام مقاصة الصكوك الالكترونية يمكن ان يستعين به ديوان الرقابة المالية الاتحادي في فحص كفاءة  استخدام نظام مقاصة الصكوك الالكترونية في انجاز الاعمال المصرفية بما ينعكس ايجابا على جودة الخدمة المصرفية المقدمة الى الزبائن والنهوض بواقع القطاع المصرفي العراقي في مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الصناعة المصرفية العالمية والحفاظ على المال العام من عمليات الاختلاس التي قد تحدث .
1- 3 اهداف البحث :
في ضوء ما تضمنته مشكلة البحث وبما ينسجم مع فرضية البحث فان البحث يهدف الى اقتراح برنامج تدقيق نظام مقاصة الصكوك الالكترونية ياخذ بنظر الاعتبار ماجاء بمقررات بازل لادارة المخاطر المصرفية الالكترونية , فضلا عن متطلبات اطار COBIT في ظل بيئة تقنية المعلومات. وتطبيقه على عينة البحث ( مصرف الرافدين ومصرف الرشيد). 
1- 4 فرضية البحث:
تستند فرضية البحث على فرضية مفادها ان اعداد برنامج تدقيق لنظام مقاصة الصكوك الالكترونية مستند على مقررات بازل لادارة المخاطر المصرفية الالكترونية , فضلا عن متطلبات اطار COBIT في ظل بيئة تقنية المعلومات يساهم في الحد من مخاطر النظام والكشف عن مواطن الضعف والثغرات الكامنة في هذا النظام ويؤدي الى تحسين مستوى الخدمة المصرفية  والاحفاظ على المال العام .
المبحث الثاني الدراسات السابقة
2- 1 دراسة( جاسم ومبارك,2010) بعنوان (معيقات تطبيق الصيرفة الالكترونية في القطاع المصرفي الحكومي). 
تهدف الدراسة الى بيان اسباب عدم استجابة المصارف الحكومية الى التغيرات التقنية في العمل المصرفي والابقاء على استخدام الاساليب التقليدية في انجاز اعمالها , ومن النتائج التي افضت بها الدراسة بيان ان معيقات التحول الى الصيرفة الالكترونية وجود حاجز نفسي يتمثل بالجهل باستخدام الحاسوب او التعامل مع الاداء الالكتروني في العمل اضافة الى ضعف الوعي التقني ومقاومة التغيير لدى طرفين مهمين في العملية هما جمهور المتعاملين وموظفوا القطاع المصرفي الحكومي ,هناك تخوف من عدم وجود تشريعات وغطاء قانوني والذي يمكن ان يحمي عملية التعامل بالصيرفة الالكترونية في حالة تطبيقها ,هناك حاجة الى وجود ملاك بمختلف المستويات الادارية تكون له القدرة على التعامل مع التقنية التي تحتاجها عملية التحول نحو الصيرفة الالكترونية  , خرجت الدراسة بجملة من التوصيات التي تدعو الى توفير الدعم المالي من قبل الجهات المسؤلة عن القطاع المصرفي وتشجيع التحول نحو العمل بالصيرفة الالكترونية بالاضافة الى وضع برنامج اداري ومالي يتضمن رسم الخطوات المستقبلية بهدف التحول نحو الصيرفة الالكترونية.
2- 2 دراسة(صفاء يوسف القواسمي, 2009 ) بعنوان (المسؤليات القانونية الناشئة عن عمليات المقاصة الالكترونية للشيكات في القانون الاردني ). 
هدفت هذه الدراسة الى تحديد المسؤليات القانونية عن عمليات المقاصة الالكترونية للشيكات لكل من البنك المودع (البنك المقدم) للشيكات ,والبنك المسحوب عليه هذه الشيكات  وذلك في ظل عدم وجود تنظيم قانوني كامل لهذا الموضوع , اوضحت نتائج الدراسة بان هناك بعض المميزات الغير مفعلة حاليا في نظام المقاصة الالكترونية والتي يتوقع تفعيلها في المستقبل , أوصت هذه الدراسة بضرورة اعتماد مرجعية قانونية في حال عجز مجلس المقاصة عن فض النزاع القائم بين الاعضاء ,زيادة العاملين في الجهاز المصرفي ورفع كفاءتهم من خلال تدريبهم وتأهيلهم فنيا للعمل المصرفي الالكتروني. 
الفصل الثاني المبحث الاول
مفهوم مقاصة الصكوك الالكترونية(ACH)
3-1  مفهوم نظام مقاصة الصكوك الالكترونية
يمثل نظام مقاصة الصكوك الالكترونية قفزة نوعية في مجال التكنولوجيا المصرفية وسيؤدي تطبيقها الى تغيير جذري في طرق تنفيذ الاعمال في القطاع المصرفي, ويقصد بالمقاصة الالكترونية اجراء تقاص الشيكات بين المصارف عن طريق البنك المركزي بموجب صور الكترونية للشيكات وبدون ان يجري تبادل الشيكات فعليا بين المصارف .(الشعيبي, 2008: 373). والمقصود بالمقاصة الالكترونية هو اجراء تقاص الصكوك بين المصارف , عن طريق البنك المركزي بموجب صور الالكترونية للصكوك وبدون ان يجري تبادل الصكوك بصورة فعلية بين المصارف, حيث ان الهدف الرئيسي من النظام هو تحويل عملية تقاص الصكوك من الطريقة اليدوية او الالية لتصبح الكترونية تعتمد صور الصكوك ما يعود على المودعين والمستفيدين من الصكوك بتحصيل قيمتها خلال فترة وجيزة بنفس يوم تقديم الصك, ليصبح الصك اداة دفع فورية شأنه في ذلك شأن الايداع النقدي في الحساب ,الامر الذي من شأنه ان ينعكس باثار ايجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني والمواطن. ( الحداد واخرون, 2012 :125 ) ان النقل الالكتروني للاموال عن طريق نظام المقاصة يتم بناء على تفويض من قبل الزبون والتي هي تمثل الخطوة الاولى من عملية عالية التقنية لتحديد الارصدة المدينة والدائنة للمصارف المستفيدة والمصارف المقابلة ( المقاصة ) ونقل القيمة من المصرف المقابل الى المصرف المستفيد في التسوية النهائية للديون المستحقة على الطرف الاول لحساب الطرف الاخر (التسوية) .ان استخدام الانترنت كوسيلة لنقل المعلومات التي تخص تفويض الزبون والاتصالات في شكل رقمي بين المصرف والزبون من المعاملات المهمة من الناحية القانونية, من الناحية العملية ، يتم دمج خدمات الانترنت بشكل كامل والاعتماد على شبكات الدفع المصرفي كانظمة المقاصة والتسويات بين المصارف للانظمة المدفوعات. ومن منظور تعاقدي يجب على المصارف تنفيذ تفويض الزبون للمصرف بعناية ومهارة معقولة , والمعيار المطلوب من المهارة والعناية اداء ما هو متوقع الى حد معقول من اشخاص يتسمون بالكفاءة والفهم. ( 34 : ,2006 Gkoutzinis). 
 يرى الباحث ان نظام مقاصة الصكوك الالكترونية هو اجراء عمليات السحب والايداع الالكتروني بين فروع المصارف الاعضاء في غرفة المقاصة بموجب صورة ضوئية لصك الالكتروني الممغنط (صك مرمز) بين طرفين (الساحب والمستفيد) وتحت رعاية ورقابة شخص ثالث والمتمثل بالبنك المركزي بعد التعرف وقراءة الصك الالكتروني من قبل جهاز قارىء الصكوك وارساله عن طريق الانترنت, وهو يمثل النسخة المطورة لما وصلت اليه البنوك الالكترونية في مجال العمليات الخاصة بالمقاصة بين المصارف على الصعيد المحلي والدولي. 
3-2  فوائد نظام مقاصة الصكوك الالكترونية  :(الحداد واخرون,مصدر سبق ذكره:127-128).
اولا-فوائد تعود على المصرف :تقليل مخاطر العمليات بالنسبة للشيكات المفقودة والمعاد اكثر من مرة وفقدان الشيكات اثناءالنقل, فضلا عن تسهيل اعمال البنوك وتخفيف الاعباء عن كاهل البنك المركزي والبنوك الاخرى كما يحد من الاستغلال السيء للشيكات وتعزيز وزيادة الثقة في التعامل بالشيكات.
ثانيا-فوائد تعود على المستفيدين من الشيكات: يصبح الشيك اداة دفع فورية مثل الايداع النقدي , فضلا عن تحصيل قيمة الشيكات خلال فترة وجيزة في نفس يوم تقديم الشيك وزيادة الدقة في تحصيل الشيكات لان معظم بيانات الشيكات وصورها تسجل عن طريق قارىء مغناطيسي وماسح ضوئي.
ثالثا-فوائد تعود على البنك المركزي والاقتصاد الوطني:تحسين مستوى ادارة أرصدة البنوك وتبسيط وتوحيد الاجراءات المصرفية المتعلقة بالشيكات فضلا عن تقليل عدد الشيكات المعادة بسب عدم كفاية الرصيد او لاسباب اخرى وزيادة سرعة انجاز متطلبات العمل.
3-3 مقومات نظام مقاصة الصكوك الالكتروني :
ان نظام مقاصة الصكوك الالكتروني يعتمد على عدة مستلزمات للقيام بوظائفه , والتي منها ما يلي:
1-الانترنت: عتبر شبكة الانترنت وسيطا تفاعليا لبيئة الاعمال بوجه عام , اذ انها من وجهة نظر المستخدم الفرد بيئة ملائمة لانجاز العمليات المصرفية مثل تدقيق وفحص الحسابات الشخصية , دفع الفواتير ...الخ, وتوفر على المستخدم مجهود الانتقال وتعبئة النماذج , وتساهم في التخلص من متطلبات ومجهود المقابلة (الطبيعية) مع الموظف. اما بالنسبة لوجهة نظر المصرف فانها وسيلة لتخفيض التكاليف التشغيلية والتأسيسية للفروع وبالتالي زيادة الارباح , وخفض رسوم خدمة العملاء على العمليات المختلفة , وزيادة فوائد الايداع , وابتكار برامج جديدة , وتحفيز الخدمات , وجذب العملاء , ودخول اسواق جديدة.(طايل , 2014 :84-85).
 2-الصكوك الالكترونية :الصك الالكتروني هو المكافىء الالكتروني للصكوك الورقية التقليدية التي اعدتنا التعامل بها , والصك الالكتروني هو وثيقة الكترونية موثقة ومؤمنة تحتوي على البيانات التالية: رقم الصك وسم الدافع ورقم حساب الدافع واسم المصرف واسم المستفيد والقيمة التي ستدفع , ووحدة العملة المستعملة وتاريخ الصلاحية , يرسلها مصدر الصك الى مستلم الصك (حامله) ليعتمده ويقدمه للبنك الذي يعمل عبر الانترنت , ليقوم البنك اولا بتحويل قيمة الصك المالية الى حساب حامل الصك وبعد ذلك يقوم بالغاء الصك واعادته الكترونيا الى مستلم الصك ليكون دليلا على انه قد تم صرف قيمة الصك فعلا اليه. ( الموسوي والشمري , 2014 :271). 
3-جهاز قارىء الصكوك الممغنطة: هذا الجهاز يستخدم تكنولوجيا القراءة والتعرف على المستندات الورقية من قبل الأجهزة الإلكترونية .وهي تقنية التعرف على الحروف المكتوبة بالحبر الممغنط وتستخدم في المقام الأول من قبل القطاع المصرفي لتسهيل معالجة الشيكات. وفقا للمعلومات المتاحة فان جهاز قارىء الصكوك الممغنطة قد ظهر أولا في رابطة المصارف الأمريكية في عام 1956 و بحلول عام 1963كان الجميع يعمل بهذه التقنية في الولايات المتحدة , حيث تتم معالجة الشيكات الممغنطة بواسطة جهاز ماسح الشيكات الممغنطة ،هذه الاجهزة الالكترونية تقوم بمسح الصكوك الممغنطة وتسجيل اسم المدينة واسم المصرف واسم الفرع والتفاصيل الاخرى الموجودة في الصك , ان جهاز قارىء الصكوك الممغنطة يستطيع مسح الصكوك الممغنطة وقراءة بياناتها و تحويلها الى شكل رقمي وإرسال هذه المعلومات للكمبيوتر الخادم للمصرف لمواصلة عملية المقاصة.هذا الجهاز يسهل من عملية المقاصة فضلا عن فرز الالاف من الصكوك.(Kumbhar ,2010 : 76).
 4-جهاز التخويل الالكتروني (E-Token):
هذا الجهاز يستخدم كتصريح للدخول الى النظام حيث يعتبر البنك المركزي العراقي هو المسؤول الوحيد عن تزويد مستخدمي النظام بهذا التخويل والذي يحتوي على كلمة سر خاصة بكل مستخدم من مستخدمي النظام  بالمصارف المشاركة بنظام مقاصة الصكوك الالكترونية(ACH).(سليمان , 2013 : 13). 
5-جهاز الحاسوب(الكمبيوتر):
هو عبارة عن جهاز الكتروني يعمل على استقبال البيانات و معالجة تلك البيانات ومن ثم خزن او اظهار البيانات للمستخدم بصور اخرى. (الغامدي , 2011 : 1).
3-4 الية عمل نظام مقاصة الصكوك الالكترونية : (الحداد واخرون ,2012 :123-124).
1-يتم القيام بالخطوات الاتية في المصرف المستفيد
· استلام الصكوك من الزبون.
· تصوير الصكوك وقراءة بيانات الخط الممغنط اليا.
· البيانات المطلوبة يتم ادخالها (رقم حساب المستفيد , تاريخ الصك , مبلغ الصك).
· التحقق من البيانات التي تم ادخالها وقراءتها.
· يتم عمل قيد لحساب المستفيد.
· صور بيانات الصك ترسل الى نظام مقاصة الصكوك الالكترونية.
2-يتم اتخاذ الخطوات التالية في غرفة المقاصة 
· استلام صور الصكوك وبياناتها من المصرف المستفيد وتدقيقها اليا وارسالها الى المصرف المقابل.
· استلام رد المصرف المقابل وارساله الى المصرف المستفيد.
· حفظ صور الصكوك وبياناتها خلال المراحل المختلفة.
· تكوين قيد اجمالي بنتيجة مبالغ الصكوك الصادرة والواردة لكل صك لتحديث ارصدة المصارف.

3-اما المصرف المقابل فيقوم باتخاذ الخطوات التالية 
· التأكد من بيانات وصورة الصك الذي تم استلامه من غرفة المقاصة الالكترونية .
· التحقق من التواقيع والارصدة ورصيد الحساب وامكانية تسديد قيمة الصك.
· يتم اخذ القرار الملائم بتسديد قيمة الصك أو عدمة.
· القيد على حساب الساحب في حالة الموافقة على دفع قيمة الصك.
· ارسال الرد الى المصرف المقدم عن طريق غرفة المقاصة الالكترونية.
3-5 متطلبات الصيرفة الالكترونية :(يوسف ,2012: 66).
1- تقنية البنية التحتية 
يتصدر قائمة متطلبات الصيرفة الالكترونية واي مشاريع تقنية عموما , تقنية البينة التحتية, وتقنية البنى التحتية للصيرفة الالكترونية هي لا تكون معزولة عن بنية الاتصالات وتقانة المعلومات التحتية للدولة وعلى اختلاف القطاعات , لكون الصيرفة الالكترونية تنمو في بيئة الانشطة الالكترونية , والمطلب الرئيسي لتحقيق اعمال الكترونية بنجاح بل ولضمان دخول سلس وامن لعصر المعلومات متمثل بالاتصالات , فضلا عن  فاعلية وكفاءة بنية الاتصالات تقوم على اساس سلامة النظم الاستثمارية وفاعلية وكفاءة التنظيم التشريعي لمجال الاتصالات .  
2- عصر التقنية المتفقة مع الكفاءة الادائية  
تلك الكفاءة التي تقوم على اساس تفهم حاجات التواصل والاداء التدريبي والتأهيلي, والمهم في ذلك ان تتسع فاعلية الاداء الى جميع الوظائف المالية والفنية والتشريعية والادارية والاستشارية والتسويقية التي تتصل بالانشطة المصرفية الالكترونية. 
3- الاستمرارية والتطوير والفاعلية من المستجدات
يبرز عنصر (الاستمرارية والتطور والتنوعية) على عدة عناصر من متطلبات بناء الانشطة الالكترونية وتمايزها , فالركود وانتظار الاخر لا ينسجم مع مفهوم التميز .
4-التفاعل مع متغيرات الاستراتيجيات والطرق المالية والادارية والفنية 
الفاعلية لا تنحصر بالتعامل مع ماهو جديد فقط او مع البنية التقنية فقط وانما مع النظريات والفكر الحديث في ميادين الاداء المالي والخدمي والتسويقي, هذه الافكار التي تكون وليدة فكر ابداعي وليس وليدة فكر نمطي .
5- حيادية الرقابة التقويمية 
ان احدى عوامل النجاح الارتكان للقادرين على التقويم الموضوعي , ولهذا السبب قامت اكثرية المصارف جهات للمشورة في اختصاصات التسويق والتقنية والتشريع والنشر الالكتروني لتقويم فاعلية الخدمات الالكترونية التي تقدمها.
الفصل الثالث برنامج تدقيق مقترح لفحص نظام مقاصة الصكوك الالكترونية (ACH)
 في هذا المبحث اقترح الباحث برنامج تدقيق لفحص نظام مقاصة الصكوك الالكترونية (ACH) , والذي اعده الباحث بالاعتماد على ماجاء بمقررات بازل لادارة المخاطر المصرفية الالكترونية , فضلا عن متطلبات اطار COBIT في ظل بيئة تقنية المعلومات والاطلاع على دليل المستخدم لنظام مقاصة الصكوك الالكتروني الاردني.
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	الامور التنظيمية:
التاكد من صدور امر اداري خاص بتشكيل لجنة مقاصة مؤهله علميا وعمليا تتولى مسؤولية الاشراف والمتابعة لكافة مجريات العمل وتدقيق الصكوك ومطابقة الاشعارات المرسلة والمستلمة والارصدة اليومية داخل الفرع ومع شعبة المقاصة والفروع الاخرى بغية انجاز وتنفيذ العمل بهذا النظام. 
التحقق من فصل المهام للموظفين المسؤولين عن العمل في لجنة المقاصة وكما يلي:
موظف المقاصة المسؤول عن لجنة المقاصة الالكترونية .
مشغل نظام مقاصة الصكوك الالكترونية على الحاسبة.
الموظف المخول بالمصادقة في نظام مقاصة الصكوك الالكترونية. 
التحقق من قيام ادارة المصرف بالتأمين ضد خيانة الامانة على العاملين بنظام مقاصة الصكوك الالكترونية. 

صكوك المقاصة الالكترونية الصادرة:
الرقابة على المدخلات:
التحقق من استكمال الصكوك المسحوبة على المصارف الاخرى  لجميع الاجراءات من تظهيرات وتواقيع المخولين ومطابقة مجاميعها.
التحقق فيما اذا كان النظام يحتوي على خاصية فحص الجودة بالنسبة للصكوك الصادرة للمصرف المستفيد.  
التحقق من قيام الموظف المخول بالمصادقة بتدقيق هذه الصكوك والمصادقة عليها.
التحقق من استخدام بطاقة التخويل الالكتروني (E-TOKEN) من قبل الشخص المخول (USER). 
التأكد من ادخال اسم الشخص المخول ((USER وكلمة المرور الى النظام بشكل صحيح ودقيق عن طريق فتح رابط (SIS) (Scanner Interface System).
ملاحظة قيام المستخدم (USER) بعملية مسح (Scan) للصك الالكتروني من خلال جهاز قارىء الصكوك (Check Scanner) بعد ربط هذا الجهاز بالحاسبة. 
التأكد من قيام مشغل الحاسبة (USER) بادخال بيانات الصك واختيار صورة الصك واملاء الحقول المطلوبة والقيام بعملية حفظ الادخالات التي تم القيام بها عن طريق (Save).
ملاحظة قيام مشغل الحاسبة بنظام مقاصة الالكترونية باعداد حزمة بالصكوك وارسالها الكترونيا الى غرفة المقاصة الالكترونية في الادارة العامة بالمصرف.
التحقق من قيام المستخدم (USER) بعمل تصدير (Export) للصكوك المنجزة بعد المصادقة عليها من قبل الموظف المخول بالمصادقة ومقارنتها مع اشعار الصكوك الصادرة التي تمت التسوية عليها من قبل الفرع وارسالها الى الادارة العامة.
ملاحظة ارسال الاشعار الاصلي في نفس اليوم الى غرفة المقاصة الالكترونية في الادارة العامة. 
التأكد من اجراء القيد المحاسبي بالصكوك المرحلة.
التحقق من حفظ الصكوك المرحلة ضمن مستندات الفرع بعد ان يتم ختمها بختم الترحيل.
التاكد من حفظ بطاقة التخويل الالكتروني (E-TOKEN) في خزانة المصرف او غرفة امينة وعدم اخراجها خارج المصرف.
التحقق من كون الشخص المسؤول عن لجنة المقاصة الالكترونية يحمل تخويل من درجة (أ) .
التاكد من ان عملية المصادقة على الصكوك تجري من قبل موظف بدرجة تخويل (ب). 
 صكوك المقاصة الالكترونية الواردة: 
الرقابة على العمليات:
التحقق فيما اذا كان النظام يحتوي على خاصية التدقيق الفني والمالي بالنسبة للصكوك الواردة للمصرف المقابل عن طريق ربط النظام بالنظام المصرفي الداخلي للمصرف المقابل .
التحقق من قيام الموظف المخول في الفرع المقابل بسحب صورة الصك واجراء التحديثات المطلوبة.
التأكد من القيام بعملية تدقيق بيانات الصك والتظهيرات ورصيد الزبون من قبل المخولين في الفرع المقابل .
ملاحظة قيام الفرع المقابل باتخاذ قرار بقبول او رفض الصك عن طريق استخدام خاصية التاكيد (Confirmed) بالنسبة للمصارف التي لا تمتلك نظام مصرفي شامل عند قبول الصك الالكتروني او رفضه.
ملاحظة قيام الفرع المقابل بتجميع الصكوك ووضعها في حزمة (Batch) وارسالها اوتوماتيكيا الى الادارة العامة.
التأكد من قيام الادارة العامة للمصرف المقابل بالمصادقة (Approve) على الفايلات ليتم ادخالها ضمن جلسة المقاصة ( الصكوك التي سوف يتم سحبها من رصيد المصرف).
التأكد من قيام الادارة العامة في المصرف بالمصادقة (Approve) على الفايلات من قبل الادارة العامة وارسالها الى فروع المصرف اوتوماتيكيا.
التأكد من قيام الادارة العامة في المصرف باجراء عمليات المطابقة والتسوية للكشوفات الصادرة والواردة مع مذكرة التسوية الصادرة من البنك المركزي العراقي.
الاشعارات والتقارير الصادرة:
الرقابة على المخرجات:
التحقق من تسوية قيمة الصك في اليوم المحدد للمقاصة (اليوم الثالث) من مدة التقاص والتحري عن الصكوك التي لم يتم تسويتها ضمن المدة المحددة وبيان اساب التأخير. 
ملاحظة قيام الادارة العامة بطبع كشف بالحركات التي تمت على الصكوك عن طريق النظام.
التحقق فيما اذا كان النظام يحتوي على تقارير جاسبر تقارير الاستعلام عن مختلف حالات الصكوك المتعامل بها في النظام فضلا عن وجود خاصية تقارير المطابقة مع البنك المركزي العراقي تتم بصورة الالكترونية وبدون تدخل بشري.
التحقق من قيام الفرع المستفيد بتنظيم اشعار مدين بنسختين والتاكد من ارسال نسخة الى شعبة الفروع الداخلية في المصرف وحفظ النسخة الثانية في شعبة المقاصة الالكترونية.
التحقق من قيام فرع المصرف المقابل بتنظيم استمارة ادخال دائن بنسختين وملاحظة تسليم نسخة الى الفروع الداخلية وحفظ النسخة الاخرى في شعبة المقاصة الالكترونية. 
التأكد من استيفاء الفرع المستفيد للاجور (العمولات) المستحقة على زبائن الفرع وسلامة تسجيلها في السجلات والتأكد من صحة احتساب العمولات المتحققة وطريقة احتسابها. 
ادارة المخاطر المصرفية الالكترونية:
التاكد من استحداث قسم أو شعبة يتولى ادارة المخاطر في المصرف.
التحقق من وجود شعبة لادارة المخاطر المصرفية الالكترونية.
التاكد من اعتماد مجلس ادارة المصرف استراتيجية وسياسة ملائمة لكل نوع من انواع مخاطر الانشطة الالكترونية التي يواجها المصرف.
التأكد من توفر دليل ارشادات للاجراءات المعتمد لادارة الانشطة المصرفية. 
التحقق من توافر اجراءات وخطط ادارة المخاطر المصرفية مقررة من قبل مجلس ادارة المصرف تتضمن:
تحديد المخاطر المصرفية.
تصنيف المخاطر المصرفية (أفراد , شركات , قطاع عام ).
تحديد مؤشرات قياس المخاطر المصرفية (مخاطر التشغيل , مخاطر العمليات المصرفية الالكترونية , مخاطر السمعة).
التحقق من وجود خطط لادارة المخاطر في حالة الازمات والظروف الطارئة معدة من قبل مجلس الادارة مثل (قوانين وتعليمات حكومية , تعليمات البنك المركزي ).
التحقق من قياس المخاطر المصرفية دوريا وابلاغ مجلس الادارة مع التوصيات.
التأكد من ان نظام قياس المخاطر يغطي نشاطات المصرف كلها او اغلبها.
التحقق من تدريب وتطوير خبرات ومهارات ملاك وحدات ادارات المخاطر.
التأكد من قيام ادارة المخاطر بالمراجعة الدورية لسياسات وخطط ادارة المخاطر المصرفية.
التحقق من قيام ادارة المخاطر بتطوير السياسات والاجراءات المتعلقة بتحديد وقياس ومراقبة وضبط مخاطر الصيرفة الالكترونية وتقديم التوصيات لمجلس الادارة.
التأكد من السياسات والاجراءات المناسبة لتحديد ومتابعة وضبط المخاطر المحلية ومخاطر تحويل الاموال الكترونيا للخارج (ان وجدت) والسيطرة على هذه المخاطر والاحتفاظ باحتياطيات كافية ضد هذه المخاطر.
التأكد من أرساء نظام لاتخاذ اجراءات وقائية مبكرة فيما يتعلق بالصيرفة الالكترونية.
التأكد من ان الادارة (ادارة المخاطر ومجلس الادارة)  تقوم بالاشراف الفعال فيما يخص المخاطر المتعلقة بانشطة العمليات الالكترونية.
التحقق من ان ادارة المخاطر تقوم بالتأكد من ان مجلس الادارة يقوم بالاشراف على تطوير البنية التحتية للرقابة والامان للنظم المصرفية الالكترونية وحمايتها من التهديدات الداخلية والخارجية. 
التحقق من قيام المصرف بصياغةعملية شاملة لممارسة الاهتمام المطلوب وعملية اشراف لازمة لادارة علاقات التجهيز الخارجي للمصرف.
التحقق من قيام المصرف باتخاذ الاجراءات المناسبة للتحقق من هوية الزبائن الذين تقدم لهم الخدمات المصرفية الالكترونية.
التأكد من ان ادارة المخاطر لديها طرق التحقق من المعاملات وان تحدد المساءلة عن المعاملات المصرفية الالكترونية. 
التحقق من ان ادارة المخاطر تضمن وجود اجراءات مناسبة للسماح بفصل المهام وفصل الصلاحيات بين المبرمجين ومستخدمي البرامج. 
التحقق ان ادارة المخاطر تقوم بالتأكد من توفر الضوابط المناسبة للتخويل والصلاحيات الدخول للنظم الالكترونية والى قواعد البيانات والتطبيقات. 
التاكد ان ادارة المخاطر تضمن تواجد الاجراءات المناسبة لحماية واقعية البيانات (عدم خضوع المعلومات التي في مرحلة الخزن والانتقال الى التعديل بدون تخويل) الخاصة بالمعاملات المصرفية الالكترونية والسجلات والمعلومات. 
التأكد من اتخاذ الاجراءات المناسبة لحماية سرية المعلومات الخاصة بالعمليات الالكترونية وتكون هذه الاجراءات متوافقة مع درجة حساسية المعلومات المطلوب نقلها او تخزينها في قواعد البيانات.
التأكد من تعريف الزبائن من خلال موقع المصرف على الانترنت بسياسة المصرف بالسرية وتقديم الخدمات من خلال جمل واضحة ومختصرة مما يسهل على الزبائن فهممها وتطبيقها بسهولة.
التحقق من قيام المصرف بالافصاح الكافي عن كل الخدمات المصرفية الالكترونية.
التحقق من قيام ادارة المخاطر بالتأكد من اتخاذ الاجراءات المناسبة التي تضمن الوفاء بمتطلبات سرية المعلومات عن الزبون حيث ان سوء الاستعمال او الافصاح غير المخول للبيانات السرية للزبون يعرض المصرف لكل من المخاطر القانونية ومخاطر السمعة.  
التأكد من وضع خطط للطوارىء معززة باجراءات وقائية ضد الازمات يتم الموافقة عليها من قبل مجلس ادارة المصرف , للتأكد من قدرة المصرف على تحمل اي أزمة او تعطل في الانظمة او اجهزة الاتصالات على ان تخضع  هذه الخطط للاختبار بشكل دوري.
التأكد ان ادارة المخاطر تقوم على اعداد خطط استجابة مناسبة تتضمن احتواء الحوادث والحد منها وخفض المشاكل الناتجة عن الاحداث غير المتوقعة الى اقصى درجة ممكنة. 
المخاطر التشغيلية:
التاكد من قيام المصرف بعملية المراجعة بصورة دورية لكشف أوجة الضعف في الانشطة التشغيلية واتخاذ المعالجة الملائمة.
التحقق من المصرف يقوم باتخاذ الخطوات الملائمة ورسم السياسات والممارسات لمراقبة المخاطر التشغيلية والحد منها .
التحقق من سعي المصرف الى تخفيض المخاطر التشغيلية من خلال التأمين على المخاطر التي من الممكن التأمين عليها. 
التأكد من قيام ادارة المخاطر بعمل تقارير لحالات التعرض لمخاطر التشغيل على مستوى المصرف.
مخاطر قانونية ومخاطر السمعة:
التأكد ان ادارة المخاطر تهدف الى حماية المصرف ضد مخاطر السمعة والمخاطر القانونية والتأكد من ان الخدمات المستندة الى العمليات الالكترونية يجب ان تقدم على اساس متناسق وبالوقت المناسب وبما يتوافق مع توقعات الزبون.
ملاحظة اعتبار الاليات القادرة على الاستجابة للحوادث امرا حيويا بهدف خفض المخاطر القانونية ومخاطر السمعة الناشئة عن الاحداث غير المتوقعة الى اقصى درجة ممكنة.

قسم التدقيق الداخلي:
التحقق من وجود دليل مكتوب للنظام والاجراءات لجميع عمليات النظام ويجب توفير التصريحات الادارية لمعالجة المعاملات.
التأكد من قيام قسم التدقيق الداخلي بتحقيق الفصل الفعال في الوظائف بين وظيفية معالجة البيانات ووظائف المصادقة.
ملاحظة قيام التدقيق الداخلي بتدقيق جميع مراحل الصكوك الالكترونية في المصارف المتقابلة التي تمت معالجتها عن طريق النظام اولا باول.  
قسم تنكولوجيا المعلومات:	
التأكد من قيام الفريق الفني بالتشغيل اليومي للاجهزة الخادمة (Server) والانظمة ومتابعة عمل هذه الانظمة دون حدوث أي مشاكل .
التحقق من تشغيل قواعد البيانات الخاصة بنظام مقاصة الصكوك الالكترونية (ACH) والتأكد من عمله بشكل صحيح.
يجب مراعاة المتطلبات الموضحة ادناه عند فحص مرحلة التخطيط والتنظيم:
وجود ربط بين اهداف نظام المقاصة الالكتروني(السرعة ,الفاعلية, الاقتصادية) مع اهداف المصرف الاستراتيجية ( الطويلة الامد) .
ان نظام المقاصة الالكتروني يتسم بدرجة عالية من المرونة للتعاطي مع المتغيرات التي تلاءم التطور العلمي عن طريق عمليات التحديث المستمرة.
التعرف على السياسات والاجراءات المتعلقة بتخطيط وتنفيذ نظام المقاصة الالكتروني محددة من قبل ادارة المصرف.
وجود خطط لامتلاك البرمجيات والمكونات المادية وفق متطلبات خطة نظام المدفوعات.
وجود معايير لتقويم اداء نظام مقاصة الصكوك الالكترونية (ACH).
وجود خطط لضمان استمرارية عمل نظام مقاصة الصكوك الالكترونية  في المصرف. 
وجود خطة طوارئ في حال فشل نظام مقاصة الصكوك الالكترونية  في تقديم الخدمة المتوقعة.
الادوار والمسؤوليات المتعلقة بنظام مقاصة الصكوك الالكترونية والاشراف عليها محددة من قبل ادارة المصرف فيما يخص لجنة المقاصة الالكترونية.
الية عمل المصرف بالتدوير الوظيفي للوظائف الحساسة في مجال نظام مقاصة الصكوك الالكترونية مثل التشغيل وصيانة البرامج.
وجود خطط لتعيين وانهاء الخدمة للموظفين في نظام المدفوعات وتدريبهم مرتبطة بتخطيط الموارد البشرية للمصرف.
المصرف يعمل بخطة للصيانة المستمرة للاجهزة والبرامج.
حفظ  جميع وثائق النظام بنسخ محدثة وخزنها في مكان امن .
وجود وحدة لادارة جودة نظام مقاصة الصكوك الالكترونية (ACH) في المصرف.
يجب التثبت من الفقرات الموضحة أدناه عند فحص مرحلة الامتلاك والتنفيذ:
وجود دراسات جدوى للبدائل المقترحة لشراء واستبدال الموارد المادية والبرمجية لنظام المدفوعات .
عمليات الشراء الخاصة بالبرامج والاجهزة متوافقة مع اجراءات الشراء المعتمدة في المصرف.
وجود معايير واضحة لاقتناء الاجهزة تتضمن (مواصفات المكونات المختلفة , نقاط المراقبة والسيطرة عليها وسياسة الاستبدال ).
التعاقد على وفق صيغ قانونية سليمة لحماية مصالح المصرف والتزام المجهز. 
البرامج متكاملة ومتوافقة مع الاجهزة ونظم التشغيل الاخرى المستخدمة في المصرف.
السعي للحصول على اخر الاصدارات او تحسينات لنظام مقاصة الصكوك الالكترونية التي يجري استخدامها.
وجود اختبار تجريبي شامل لنظام مقاصة الصكوك الالكترونية قبل استخدامه بشكل رسمي .
ان نظام مقاصة الصكوك الالكترونية الجديد مطابق للمواصفات المحددة مسبقا .
تتم عملية تطوير او تغيير الاجهزة او البرامجيات على وفق اسلوب منهجي مدروس. 
وجود تفويض لكل عملية تغيير تتم على نظام مقاصة الصكوك الالكترونية.
وجود اجراءات تضمن توثيق جميع التعديلات التي تجري نظام مقاصة الصكوك الالكترونية. 
وجود نظام ادارة جيد للتغيير يوضح أسباب وأهداف وعواقب التغيير التي تجري على نظام مقاصة الصكوك الالكترونية , ويكون المستخدمين على دراية بتأثير التغيير .
يجب الاخذ بنظر الاعتبار الفقرات المبينة ادناه عند فحص مرحلة الدعم والتقديم:
وجود اجراءات لتحديد مستويات خدمة الاسناد والصيانة الواجب تقديمها الى نظام مقاصة الصكوك الالكترونية للمساعدة على موائمتها مع متطلبات الاعمال المرتبطة بها .
يوفر المصرف التدريب الكافي لمستخدمي نظام مقاصة الصكوك الالكترونية .
وجود اجراءات تضمن ادخال البيانات بدقة وان تكون البيانات صحيحة وصالحة ومعتمدة للادخال في نظام مقاصة الصكوك الالكترونية كفحص الجودة وغيرها.
يتبع المصرف ضوابط لمعالجة البيانات بشكل صحيح وضمان عدم حصول الاخطاء او تكرارها.
وجود ضوابط للحصول على المخرجات الصحيحة والمكتملة في الوقت المتوقع والمناسب.
قيام المصرف بتنفيذ ومتابعة الرقابة الفنية والاجرائية لحماية المعلومات.
وجود اجراءات ادارية تمنع الدخول لغير المخولين لمواقع الاجهزة والبرامج .
تعزيز نظام مقاصة الصكوك الالكترونية بطرائق لكشف محاولة اختراق او اقتحام النظام من اجل سرقة او تعديل او الاضرار بمعدات الحاسوب وبرمجياته.
وجود اجراءات وشروط لتخزين البيانات والمحافظة عليها حسب متطلبات الرقابة على امن قواعد البيانات.
وجود فحص دوري لنسخ البيانات الاحتياطية .
وجود اجراءات لحماية الاجهزة والبرامج من التلف الناتج من الرطوبة ,الحرائق , الاوساخ , فشل في الطاقة و الاخطار البيئية .
وجود فحص البرامج ومراجعتها من لدن اشخاص اخرين غير الذين نفذوا برمجة التعديل في نظام مقاصة الصكوك الالكترونية.
وجود اجراءات وتحديد مستويات الخدمة المقدمة من الاطراف الخارجية لعمليات الدعم والاسناد لنظام مقاصة الصكوك الالكترونية.
يجب مراعاة الفقرات الموضحة أدناه  عند فحص مرحلة المراقبة والتقويم :
تقييم المخاطر التي يتعرض لها نظام مقاصة الصكوك الالكترونية  بشكل مستمر.
وجود اجراءات وعمليات لمراقبة اداء عمل نظام مقاصة الصكوك الالكترونية.
وجود مؤشرات اداء واضحة وذات صلة لكل عملية من عمليات نظام مقاصة الصكوك الالكترونية  .
تنفيذ عمليات مراقبة وتقويم اداء نظام مقاصة الصكوك الالكترونية  بوساطة افراد مؤهلين ومدربين تدريبا جيدا.
تقويم اجراءات الرقابة الداخلية لضمان فاعلية وكفاءة عمليات نظام مقاصة الصكوك الالكترونية.
رفع تقارير مراقبة وتقويم اداء نظام مقاصة الصكوك الالكترونية الى مجلس ادارة المصرف .
تحليل الخلل بين اداء نظام مقاصة الصكوك الالكترونية الفعلي والاداء المتوقع .
تحديد عناصر الضبط بطريقة تكشف الاخطاء وتصحيحها على الفور.
قيام مجلس الادارة بالمصادقة على ترابط ومواكبة (خطط , استراتيجية , اداء ,ادارة مخاطر) نظام مقاصة الصكوك الالكترونية  مع استراتيجية عمليات المصرف ككل .
متابعة الملاحظات الواردة في تقارير تقويم الاداء من قبل مجلس ادارة المصرف والعمل على معالجتها .
مراقبة وقياس مدى الالتزام بأهداف الجودة .
 وجود تقويم لبرامج التدريب الخاصة بنظام مقاصة الصكوك الالكترونية .
مراقبة عمليات الاطراف الخارجية المقدمة للخدمات الداعمة لنظام مقاصة الصكوك الالكترونية ورفع تقارير عنها.
البنك المركزي العراقي:
التحقق من قيام فريق الدعم الفني في قسم المدفوعات المختص بتشغيل الحاسبة الرئيسية للنظام (Server) وانجاز بداية يوم العمل وملاحظة تشغيل نظام مقاصة الصكوك الالكترونية (ACH) لتمكين المصارف المشاركة من الدخول الى النظام.
التأكد من تحديد أوقات جلسات ووقت القطع النهائي أوتوماتيكيا الذي عنده تتوقف المصارف المشاركة عن ارسال الصكوك او الموافقة عليها ويتم تغيير الأوقات يدويا في حالة حدوث حالة طارئة.
التحقق من قيام البنك المركزي العراقي بوظيفة متابعة جلسات المقاصة بين المصارف المشاركة في النظام.
ملاحظة قيام البنك المركزي العراقي بوظيفة متابعة التحويلات مابين المصارف المشاركة وعملية حجز سقف الضمان لتغطية اوامر الدفع المنخفضة القيمة والصكوك المستحقة لنفس يوم العمل ( يوم الاستحقاق).
التحقق من قيام البنك المركزي العراقي بوظيفة حل المنازعات والخلافات التي قد تحدث بين المصارف المشاركة في هذا النظام.ا
ملاحظة قيام البنك المركزي العراقي بالتأكد من التزام المصارف المشاركة في النظام بتعليمات وارشادات هذا البنك فيما يخص تطبيق نظام مقاصة الصكوك الالكترونية (ACH).
التأكد من قيام البنك المركزي العراقي بفحص المواصفات الامنية لطباعة الصكوك الالكترونية من قبل المصارف المشاركة في نظام مقاصة الصكوك الالكترونية (ACH) للتأكد من سلامة المواصفات الامنية لتلك الصكوك الالكترونية وذلك طبقا لتعليمات هذا البنك بهذا الخصوص. 
التحقق من المواصفات الامنية لعينة من الصكوك الالكترونية والتي منها:
استخدام احبار فسفورية التي تضيء عند استخدام اللون البنفسجي والتي يتغير لونها عند عمل مسح ضوئي لها.
 استخدام احبار امنية غير مرئية يتم الكشف عنها بواسطة الاشعة البنفسجية.
  وجود علامة مائية يتم اختيارها من قبل المصرف تكون ضمن عجينة الورق.
اختيار الالوان الفاتحة عند طباعة الصكوك لتلافي عدم وضوح صورة الصك عند ارسالها عن طريق نظام .
التدرج اللوني للصك والتقاطع اللوني للصك الذي ينتج عنه لون ثالث لا يمكن فرزه أو تمييزه.
التأكد من قيام البنك المركزي العراقي باجراء دورات تدريببة مستمرة لموظفي شعبة المقاصة الالكترونية بين فترة واخرى وحث ادارات المصارف المشاركة في النظام لارسال موظفيهم لتلك الدورات لاكتسابهم الخبرة والمهارات المطلوبة.
التحقق من قيام البنك المركزي العراقي بمهامه في اجراء الدراسات المستمرة للاغراض تطوير نظام المقاصة الالكترونية (ACH) وادخال التحديثات المطلوبة على هذا النظام ومواكبة اخر التقينات في هذا المجال بالتعاقد مع الشركات الرصينة بهذا الشأن.
التأكد من قيام البنك المركزي العراقي باعداد خطة صيانة واسناد مستمرة لنظام مقاصة الصكوك الالكترونية (ACH) وذلك من خلال التعاقد مع الشركات الرائدة في مجال تقنية المعلومات.
التأكد من استيفاء البنك المركزي العراقي الاجور (العمولات) من مستخدمي النظام من المصارف الحكومية ومصارف القطاع الخاص وسلامة تسجيلها في السجلات والتأكد من صحة احتساب العمولات المتحققة وطريقة احتسابها.
ملاحظة قيام البنك المركزي العراقي بوضع اشارات او علامات تشير الى المصارف التي تعاني من مشاكل مالية لغرض تميزها عن المصارف التي لديها القدرة على الايفاء بالتزاماتها المالية لمتابعة المصارف المتلكئة.
 التأكد من قيام البنك المركزي العراقي باضافة المصارف غير المشاركة في النظام بكافة محافظات العراق.
 ملاحظة قيام البنك المركزي العراقي باضافة فروع المصارف الواحد لكي تتمكن من تبادل اوامر الدفع والصكوك الالكترونية فيما بينهم من خلال النظام.
التأكد من قيام البنك المركزي العراقي من احتساب الاجور المفروضة على اوامر الدفع المختلفة الصادرة من المصرف المشارك مع استقطاع اجور تجهيز التخويل الالكتروني (E-TOKEN) الى الاشخاص المخولين في المصارف.
التحقق من قيام البنك المركزي العراقي بتقديم الدعم والاسناد للمصارف المشاركة وفروعها وكذلك فروع البنك المشاركة في النظام.
ملاحظة الاجراءات المتخذه من قبل البنك المركزي العراقي لنشر الوعي بالفوائد المتحققة من جراء استخدام النظم الالكترونية في اجراء التحويلات الالكترونية للاموال ومدى مساهمتها في تحقيق الشمول المالي في العراق.
التأكد من قيام البنك المركزي العراقي من غلق النظام في نهاية يوم العمل واظهار وحفظ وطبع التقارير.
التحقق من الاجراءات المتخذه من قبل البنك المركزي العراقي بحق المصارف المشاركة بنظام مقاصة الصكوك الالكترونية (ACH) فيما يتعلق باخلال تلك المصارف بنظام تبادل المعلومات الائتمانية الموجود لدى هذا البنك عن اي زبون يتقدم بطلب للحصول على دفتر صكوك واتباع الاجراءات اللازمة حسب تصنيف الزبون على النظام.


الفصل الرابع الاستنتاجات والتوصيات
5-1 الاستنتاجات:
1- عدم وجود برنامج تدقيقي لدى ديوان الرقابة المالية الاتحادي لفحص نظام مقاصة الصكوك الالكترونية (ACH) المطبق في المصارف الحكومية.
2- ضعف البنى التحتية لتقانة المعلومات للمصارف الحكومية المشاركة بنظام مقاصة الصكوك الالكترونية(ACH) والتي ما زالت في طور الاكتمال.
3- ضعف دور البنك المركزي العراقي في تطبيق رقابة الالتزام على المصارف الحكومية المشاركة بالنظام المقاصة الالكترونية (ACH) في تطبيق تعليمات هذا البنك فيما يخص نظام مقاصة الصكوك الالكترونية.
5-2 التوصيات:
1- ضرورة تبني برنامج التدقيق المقترح لغرض فحص نظام مقاصة الصكوك الالكترونية (ACH) المطبق في المصارف الحكومية من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي. 
2- تعزيز البنى التحتية لتقانة المعلومات للمصارف الحكومية المشاركة بنظام مقاصة الصكوك الالكترونية(ACH) والعمل على تطويرها.
3- العمل على تقوية وتعزيز دور البنك المركزي العراقي في تطبيق رقابة الالتزام على المصارف الحكومية المشاركة بالنظام المقاصة الالكترونية (ACH) في تطبيق تعليمات هذا البنك فيما يخص نظام مقاصة الصكوك الالكترونية.
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